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الملخص : 
     يتناول البحث الامتيازات والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية في عهد رضا شاه بهلوي الذي حكم ايران خلال الفترة 1925- 1941 ، وقد تضمن البحث المحاور التالية :
1-العلاقات الايرانية – الامريكية : خلفية تاريخية .
2-المصالح الامريكية في ايران في اعقاب انقلاب حوت (شباط 1921) .
3-الامتيازات والمصالح الامريكية في عهد رضا شاه بهلوي .
  وانتهاءاً بالخاتمة التي تضمنت خلاصة عامة لموضوع البحث المعنونة اعلاه . 
The American Economic Interests in Iran in the Era of Ridha Shah Bahlawy Lecturer Haider  Abdilwahid  Nasir AL Humaidawy
University of Basrah – College of Educatian  fo  Women. 
Abstract:
   The research deals with the economic privileges and intests of the united states in the era of Ridha Shah Bahlawy who ruled Iran in the period from 1925 to 1941. The research includes the following issues:
1-The Lranian-American relations: a historical background.
2-The American interests in Lran after the coup hoot (February 1921).
3-The American interests and privileges in the era of Ridha Shah Bahlawy.
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المقدمة:
     ممـــا لاشك فيه ان الاقتصاد يعد عاملاً مهماً في تحديد سياسات الدول الداخلية منها والخارجيــــة ، بل ويذهب الكثير من الباحثين الى ابعد من ذلك من ان السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة اذ لايمكن فصل احدهما عن الاخر ، فلا سياسة بدون الاعتماد على الثروة القومية للبلدان ، ولا وجود لاقتصاد قوي بدون منهج سياسي واضح يحدد كيفية التعامل مع تلك الثروة . وبعبارة اخرى فان العامل الاقتصادي هو الذي يحدد شكل وفلسفة انظمة الحكم القائمة ويؤلف مناهجها السياسية .
     ومن ناحية اخرى ، فأن الغاية والهدف الاقتصادي كان عاملاً مهماً في توجهات القوى الاستعمارية الكبرى نحو بلدان الشرق منذ بدايات القرن التاسع عشر بعد الثورة الصناعية الكبرى التي شهدتها القارة الاوربية ، والتي كانت من نتائجها زيادة الحاجة الى مجالات استثمار جديدة لتسويق بضائعها وتصريف منتجاتها وبالتالي كانت هناك حاجة كبيرة الى المواد الخام المتوفرة بكثرة في هذه البلدان .
      ورغم ان ايران لم تكن مستعمرة من الناحية الفعلية ، كما هو الحال في بقية البلدان التي وقعت تحت طائلة الاحتلال العسكري الفعلي ، الا انها لم تكن بمنأى عن هذه التطــورات الجديدة ، بل كانت احــــدى عجــلات دوامتها ، بعد سلسلة من الامتيازات والتسهيلات التي حصلت عليها الدول الرأسمالية ، واصبحت ايران شبه مستعمرة تابعة للدول الكبرى ، بل امتد ذلك ليشمل دولاً صغيرة بعيدة عن ايران كبلجيكا على سبيل المثال ، وبطبيعة الحال لم تكن الولايات المتحدة الامريكية بمعزل عن هذا الأمر .
      وقـــد ترتب على اندماج ايران بالسوق الخارجية في النصف الثاني مــــن القرن التاسع عشـــر جملة من التحولات الاقتصاديــــة والاجتماعيـــة والسياسيــة الكبيرة التـــي تركت بصماتها على الواقع الايراني ونظراً لتحول الانتاج الإيرانــــي ، من الاطار الطبيعي الى الاطار البضائعي ومن اجل السوق الخارجية بالتحديد .
      فكان من الطبيعي ان يدخل الاقتصاد كعامل جديد لعب دوره الخطير في رسم السياسة الخارجية الايرانية في تلك الفترة ، الامر الذي استغله الفاجاريون في بداية الأمر وادخلوه في حساباتهم من اجل مساومة الدول الرأسمالية التي تهافتت للسيطرة على الاقتصاد الايراني وربطه بعجلتها لخدمة مصالحها الخاصة .
      وما ان حل العقد الأخير من القرن التاسع عشر حتى كانت بريطانيا وروسيا القيصرية تمتلك النصيب الاكبر من تلك الامتيازات والتسهيلات في داخل الاراضي الايرانية حتى وصل الأمر بهاتين الدولتين الى تقسيم ايران في عام 1907 كمنطقتي نفوذ تابعة لهما من الناحية الاقتصادية والتجارية .
     ولم يكن عهد رضا شاه بهلوي الذي تولى الحكم في عام 1921 كمؤسس جديد للعصر البهلوي في ايران ، احسن حالاً من سابق العهود التي شهدت بدايات عقود الامتيازات الاجنبية ، بل امتد في هذا العصر ليشمل منابع ثروة جديدة ومهمة تمثلت بالنفط الذي كان قد أسال لعاب الامريكيون له وحاولوا الوصول الى منابعه في شمال وجنوب ايران عبر اتفاقات للاستخراج والانتاج والتصدير طوال فترة حكم رضا شاه بهلوي تقريباً لكنهم واجهوا مقاومة ومعارضة قوية من قبل البريطانيين المهيمنيين على زمام الامور السياسية والاقتصادية في ايران طوال مدة القرنين التاسع عشر والعشرين .
    ان الولايات المتحدة الامريكية التي لم تكن تمتلك النفوذ الفعلي السياسي والعسكري في ايران استطعت ان تنافس البريطانيين والسوفيت على الامتيازات الاقتصادية والتجارية والمالية والتسليحية في داخل ايران وكان لها اثر واضح على سياسات رضا شاه في كافة هذه النواحي وكان للشركات الامريكية والخبراء الماليين الامريكان دور مهم وخطير في زيادة حدة الصراع بين رضا شاه نفسه والبريطانيين والسوفيت من جهة وبين الامريكان وبين هاتين القوتين من جهة ثانية من اجل الظفر بامتيازات الاستكشاف والاستخراج اضافة الى عقود الترخيص وغيرها من المصالح والمنافع الاقتصادية والتجارية .

العلاقات الايرانية – الامريكية : خلفية تاريخية :
       تعود البدايات الأولى للعلاقات الايرانية – الامريكية الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، حينما اخــذت البعثات التبشيرية والتعليمية الامريكية فيها مساهمة بدورها في تسهيل توغل الاحتكاريين الامريكان ، وتهيئة جيل من الايرانيين المؤيدين للسياسة الامريكية فيما بعد(1) .
     ان هذه الجمعيات التبشيرية كانت تمثل بداية الوجود الامريكي في ايران ، فقد وصلت في عام 1835 أول أرسالية تبشيرية كاثوليكية الى مدينة أورمية الواقعة بالقرب من بحيرة أورمية(2) في شمال ايران وتركز نشاط الجمعية على الآشوريين الذين كانوا يشكلون غالبية سكان تلك المنطقة(3) .
      وكان الهدف من وراء هذه الجمعيات التبشيرية هو استغلالها للسيطرة على بلدان الشرق(4) . وفي عام 1840 تم افتتاح اول مطبعة أمريكية في مدينة اورمية . وفي عام 1851 بدأت هذه الجمعيات باصدار مجلة شهرية تحت اسم ((النور المبارك)) الى جانب مطبوعاتها التي تصدرها في الولايات المتحدة الامريكية وتأتي بها الى ايران فانتشرت المطبوعات بين الآشوريين الذين يقدر عددهم بمليون و 680 ألف نسمة(5) . وازداد عدد هذه الإرساليات حتى بلغ 24 إرسالية في عام 1884 وكان لها 24 كنيسة كاثوليكية وفي مدارسها 2500 طفل من أبناء المنطقة(6) 
      وعلى الرغم من ان الهدف الظاهر لهذه المدارس والمطبوعات هو الدعوة للكاثوليكية الا انها تهدف في الواقع الى نشر الدعاية الامريكية وسط الشعوب الايرانية . لذلك يمكن اعتبار الإرساليات الامريكية بداية للنفوذ السياسي الامريكي في ايران(7) .
     ومع ذلك فان المصالح الاقتصادية الامريكية في ايران تبدو ضعيفة خلال القرن التاسع عشر ، ويعود ذلك بالدرجة الاساسية الى ان الامريكيين انفسهم لم يؤكدوا بشكل واضح على ايران هذه الفتـــرة ، الا ان ذلك لم يمنع الامريكين من استقصاء الحقائق عن الاوضاع التجارية في هذه المنطقة ومدى اهميتها للتجارة الأمريكية ، وظهرت بوادر هذا الاهتمام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . فقد تم في 19 تشرين الأول 1851 التوقيع على اتفاقية تجارية بين القائم بالاعمال الايراني والسفير الامريكي في القسطنطينية . غير ان الكونغرس الامريكي لم يصادق عليها لعدم احتوائها على مادة تتضمن حقوق وامتيازات الرعايا الأمريكيين(8) .
         كان المسؤولين الإيرانيين واصلوا اتصالاتهم بالجانب الامريكي لعقد الاتفاقية وهم مدفعون بأمل الحصول علـــــــى دعم عسكري وسياسي أمريكي . الا ان الصيغ العسكرية والسياسية التي حاول الايرانيون استثمارها من عقد المعاهدة ، كانت وراء تعثر المعاهدة مجدداً . اذ كانت الحكومة الأمريكية تؤكد على الطبيعة التجارية المتبادلة مع ايران ، في حين كان الايرانيون يطالبون بما يشبه التحالف مع امريكا ،  وتكليف ببناء السفن البحرية التي يحتاجها الاسطول الايراني . وقد أخفق الايرانيون في تحقيق أي تقدم في المفاوضات التي استؤنفت في النمسا بشأن الاتفاقية . واخيراً تم عقد الاتفاقية في 13 كانون الأول 1856 دون تحقيق احلام ايران البحرية(9) .
         لقد واجهت بريطانيا العظمى محاولات التقارب التي جرت بين ايران وامريكا وسعيها لعقد معاهدة تنظـم علاقة الطرفين . فقد كانت لبريطانيا مصالحها المتنامية في ايران خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، والتي تمثلت بالامتيازات التي حصلت عليها المصالح البريطانية في مختلف النشاطات الاقتصادية كإمتيازات النقل النهري وسكك الحديد وزراعة التبوغ ، واستخراج المعادن وتأسيس المصارف وامتيازات النفط(10) .
          ولـــم تقتصـــر أهميـــة ايران لدى بريطانيا على هذه المصالح فقط ، بل تتعداها الى النواحـــــي الاستراتيجية . اذ ان السياسة البريطانية في ايران كانت تسعى دائماً الى الاحتفاظ بايران كحاجز بين روسيا والهند ، بأن الهند تشكل قلب الامبراطورية وذلك يقتضي حماية أي ساحل ، وأن تقام على حدودها سلسلة من الحدود تخضع للهيمنة البريطانية ، أو تكون حرة من اي نفوذ لأي قوة كبرى(11) .
        غير ان المسؤولين الامريكيين وعلى رأسهم السفير الامريكي في اسطنبول كانوا يقابلون الموقف البريطاني بالتجاوب مع الايرانيين واسنادهم . إذ كانوا يجدون في هذه الاتصالات فرصة سياسية يمكن استثمارها في المستقبل اذا تدهورت العلاقة مع بريطانيا وضرب مصالحها عن طريق ايران . بل ان الامريكيين كانوا يعتقدون بان بالامكان جعل ايران شوكة في جنب بريطانيا ، وذلك عن طريق الضغوط السرية التي ستستخدمها روسيا ضد ايران بدفع من امريكا(12) .
       وعلى أية حال فقد تمكن الامريكيون من توقيع معاهدة 13 كانون الأول 1856 وكانت نسخة طبق الأصل تقريباً لمعاهدة 1850 . فكانت هذه اول معاهدة سياسية واقتصادية بين حكومة طهران والولايات المتحدة الامريكية(13) . ووقع المعاهدة السفير الامريكي في اسطنبول ((شارل سينس)) وسفير ايران في العاصمة العثمانية ((فرح خان أمين الملك)) . وقد حصلت امريكا بموجب هذه المعاهدة على نفس الامتيازات التي كانت قد حصلت عليها كل من بريطانيا وروسيا القيصرية في ايران . وفي آب 1882 وافق الكونغرس الامريكي على قيام علاقة دبلوماسية مع الحكومة الايرانية ، فوصلت الى العاصمة طهران في شباط 1883 أول بعثة دبلوماسية امريكية يرأسها الدبلوماسي الامريكي ((صموئيل بنيامين )) الذي كان على اطلاع واسع على شؤون الشرق الاوسط التاريخية والاقتصادية(14) .
        وبعد وصوله الى طهران تأكد له ان الولايات المتحدة الامريكية متأخرة عما حققته كل من بريطانيا العظمى وروسيا القيصرية من نفوذ سياسي واقتصادي في ايران . ورأى ان من الضروري العمل على تثبيت قدم امريكا في هذه البلاد للحد من الخطر الروسي الذي يهدد ايران – حسب رأيه – وكان أول عمل قام به بنيامين توجيه الدعوة الى رجال المال والصناعة والتجارة من الامريكيين للعمل في ايران . فكتب الى حكومته : (( ان الفرس سيرحبون برؤوس الاموال الامريكية في بلادهم وان المجال لايزال فيها واسعاً . إذ لايزال احتياطي البلاد من الفحم والرصاص والنحاس والنفط غير مستثمر . وطلب الى مجلة (( الصادرات الأمريكية )) ان تشجع رجال الأعمال الأمريكيين على العمل في ايران والوقوف في وجه رؤوس الاموال الروسية والبريطانية التي حققت مكاسب كبيرة هناك(15) . وهو على ثقة بأن حكام ايران وعلى رأسهم الشاه ناصر الدين (1848- 1896) سيشجعون سياسة توسيع العلاقات الامريكية التجارية مع بلادهم وازدياد نشاط الشركات في شتى المجالات الحيوية(16) . وعملت البعثة الدبلوماسية في طهران على تقوية علاقاتها مـــــع الشاه ناصـــــــر الــــدين القاجاري وتمكن السفيـــــــر الأمريكـــــي ( فردريك أو ينستن) الذي جاء بعد بنيامين من الحصول على امتياز من الشاه لبناء خط حديدي يربط العاصمة طهران باحد موانئ الخليج العربي(17) . إلا ان الدبلوماسية البريطانية عارضت المشروع وأتخذت موقفاً حازماً في الدفاع عن مصالح (البارون رويتر) أحد رجال الأعمال البريطانيين ، الذي كان قد حصل على بعض الامتيازات لبناء شبكة من طرق الموصلات فـــــي معظم ارجاء ايران . فرفض الشاه ناصر الدين المشروع الامريكي نتيجة للمقاومة البريطانيـــة . وبعد فردريك أو ينستن جاء الى طهران ( السير بريت) الذي تمكن من اقناع الشاه ناصر الدين بقبول المساعدات الاقتصادية الامريكية وافساح المجال لرؤوس الاموال الأمريكية للعمل من أجل تطوير اقتصاد ايران . وهكذا دخلت العلاقات الايرانية – الأمريكية مرحلة جديدة في مطلع القرن العشرين(18) . ففي العقد الأول من هذا القرن ازداد حجم العلاقات التجارية بين البلدين فارتفعت النسبة خلال الفترة 1900- 1910 الى ثمانية أضعاف ما كانت عليه في نهاية القرن التاسع عشر(19) ، ومع ذلك لا يمكن ان يقارن هذا مع حجم العلاقات التجارية بين ايران وكل من روسيا وانكلترا . كانت الواردات الأمريكية بالدرجة الأولى السجاد والصمغ والصادرات بضائع مختلفة تستعمل على نطاق واسع .
         وكان من الاهداف الأساسية للسياسة الأمريكية منذ بداية القرن العشرين اضعاف النفوذين الروسي والبريطاني في ايران بأي اسلوب أو طريقة . فقد استغلت الدبلوماسية الامريكية شعار حماية ايران من التدخل الانكليزي والروسي وأنها لا مصلحة لها في التدخل في شؤون البلد الداخلية . والتزامها جانب الحياد في الصراع الداخلي بين المجلس (البرلمان) والشاه حول الدستور . واقنعت حكام ايران بالاعتماد على الخبراء الماليين الأمريكيين لإنقاذ الاقتصاد الايراني من التدهور(20) . وقد وافق المجلس الايراني في تشرين الثانـــــي عام 1910 علــــــى دعوة لجنة من الخبراء الماليين الأمريكيين الانقاذ الوضع المالي المتدهور في البلاد . فوصل الى طهران (مورغان شوستر) في ايار سنة 1911 على رأس لجنة من الخبراء الماليين الأمريكيين . وأصبح المشرف الأعلى على خزانة الحكومة الايرانية ، واستلم بقية أعضاء اللجنة مواقع حساسة في الشؤون المالية والادارية بعد ان اتخذ المجلس الايراني قراراً بإخضاع الأمور المالية من ضرائب ومصروفات وعقد الاتفاقيات التجارية الى موافقة اللجنة المذكورة(21) . وبهذا اصبح شوستر المسؤول الأول عن الشؤون المالية مما أفسح له مجال التدخل بصورة جدية في شؤون ايران الداخلية . فقدم المساعدات المالية الى القوى السياسية التي بدأت الصراع ضد محمد علي شاه المؤيد لروسيا القيصرية . كما عمل على ضرب الحركة الدستورية في البلاد . على ان نشاط شوستر الموجه ضد المصالح الروسية والبريطانية في ايران أثار حفيظة كل من الدولتين الاستعماريتين فمارستا ضغطاً على حكومة الشاه لإبعاد شوستر عن البلاد ، فخضعت حكومة الشاه لطلبهما وتم اقصاء شوستر عن منصبه في 11 تشرين الثاني عام 1911(22) 
       وبذلك نلاحظ ان طبيعة تناسب القوى على الصعيد الدولي والاوضاع الداخلية الايرانية ومحدودية دور الولايات المتحدة ، لم يتح للأخيرة فرصة التأثير في الواقع الايراني وأخذ مساحة اكبر على صعيد المساهمة في الاحداث الايرانية . إن اقتصاد شوستر ومغادرته طهران لدليل على فشل محاولة الأمريكية الأولى للتدخل في ايران وتقويض النفوذين البريطاني والروسي فيها . الا ان الولايات المتحدة الامريكية لم تكف عن سياستها في التدخل في شؤون البلاد ومقاومة نفوذ الدولتين المذكورتين . ولذلك فإنها لم تبد معارضة للاحتلال العثماني والألماني للأراضي الايرانية عند اندلاع الحرب العالمية الأولى(23) .
        وبعد قيام الثورة البلشفية (الشيوعية) في روسيا في اكتوبر / تشرين الأول عام 1917 لسد الفراغ الناجم عن الانسحاب الروسي من شمال ايران وللسيطرة على موارد النفط الغنية هناك(24) .  ففي خريف عام 1918 وصلت الى طهران بعثة أمريكية لمساعدة الجياع . فكان وصولها بداية تحرك أمريكي جديد للسيطرة على ايران . وقد فضح القائد العام للقوات البريطانية العاملة في العراق حينذاك أهداف تلك البعثة عندما قال : إنني أجزم بصورة قاطعة في أن النفط هو هدف هذه البعثة وليس مكافحة الجوع(25) .
     وبالفعل بدأت البعثة الأمريكية بعد وصولها طهران محاولاتها للحصول على امتيازات التنقيب عن النفط في الشمال الغربي من ايران لصالح شركة (ستاندر اويل) الأمريكية(26) .
     فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى خرجت بريطانية سيدة الموقف في الخليج العربي بعد إندحار العثمانيين والالمان وانسحابهم من المنطقة ، فانفردت لكي تبسط يدها على الثروة النفطية في شمال العراق بعد ان أمسى تحت سيطرتها العسكرية ، وزدات من نفوذها وهيمنتها على حكام الخليج العربي عبر الاتفاقيات التي عقدتها معهم في الوقت الذي لم تزل فيه محتفظة بزمام الامور في ايران           
       غير ان التقدم الذي أحرزته بريطانيا بعد الحرب لم يمر بسهولة إذ سرعان ما واجهت بريطانيا معارضة الأمريكيين بشأن النفط في شمال ايران وشمال العراق ايضاً ، مما اضطرها لأن توزع جهودها في اتجاهين بين العمل على تخفيف الضغط الأمريكي على النفط في شمال ايران ، وتسوية خلافاتها مع أمريكا حول نفط الموصل(27) .
      فبالنسبة لنفط شمال ايران فقد كان يقترن باسم المواطن الروسي (خوستريا Khoshtaria) حين حصل هذا في 9 آذار 1916 على امتياز نفطي غطى الولايات الايرانية الشمالية ، غير ان تغير الاوضاع في روسيا بعد ثورة اكتوبر /تشرين الأول 1917 ، حال دون الاعتراف بالامتياز المذكور وأقر ذلك من قبل الحكومتين السوفيتية والايرانية . ومثل هذه الظروف فسحت المجال امام شركة النفط الانكلو – ايرانية(28) للحصول عليه فتمكنت في 8 مايس 1920 من شرائه من شركة خوستريا مقابل 100,000 باون ، ما لبثت أن أنشات في 14 آب 1920 شركة جديدة باسم شركة نفط شمالي ايران برأس مال قدره ثلاثة ملايين باون(29) .
       لقد تمكنت المصالح البريطانية من الحصول على الامتياز الا انها لم تتمكن من استثماره ، اذ حال دون ذلك النشاط الذي كانت تبذله المصالح الأمريكية لاستثمار نفط المنطقة اضافة الى رغبة الايرانيين المتزايدة لأن تتعهد الشركات الأمريكية بتطوير نفط الولايات الشمالية . وقد عبرت الولايات المتحدة الامريكية عن احتجاجها على الخطوة الأخيرة التي اقدمت عليها الشركة الانكلو – ايرانية وأعتبرت ذلك منافياً لسياسة الباب المفتوح ، وطالبت بمنح الفرص الكافية للشركات الأمريكية في الانضمام للمباحثات الدائرة بشأن امتياز المنطقة الشمالية(30) 
        ومما زاد هذا الموقف قوة ، تجاوب الحكومة الايرانية مع اهداف المصالح الأمريكية في ايران ، فقد ساهمت المتغيرات التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى على الصعيد الدولي وواقع ايران الداخلي في خلق تيار سياسي ، يتزعمه بعض كبار الساسة الايرانيين الذين تأثروا بمبادئ الرئيس ولسن ، دون ان يدركوا ابعادها ومضامينها الحقيقية ، فحاولوا الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية كقوة فتية جديدة يمكن ان تلعب دوراً مهماً في خلق ((الموازنة)) المطلوبة مع القوى الدولية الاخرى ، تستطيع ايران من خلالها المساعدة على حساب تناسب القوى هذه لصالحها ، الامر الذي انعكس في المطاليب الايرانية لمؤتمر الصلح في باريس ، وفي رفض معاهدة عام 1919 مع بريطانيا التي كان للمعارضة الأمريكية نصيب معين في رفضها ، وفي اعطاء دور أكبر للولايات المتحدة في ايران يتماشى مع واقع قوتها وامكانياتها التي تعززت اكثر بعد ان وضعت الحرب العالمية الأولى اوزارها(31) .
      وفي ضوء ذلك ، فقد ساندت الولايات المتحدة الامريكية الوفد الايراني الذي وصل باريس للمساهمة في مؤتمر الصلح عام 1919 وتقديم مطاليبه الى المؤتمر خاصة الشكوى ضد بريطانيا . فقد صرح رئيس الوفد الايراني (مشاور الملك) في حفل الاستقبال الذي أقامه قائلاً : (( ان ايران تعلق آمالاً كبيرة على مساعدة الشخصيات العظيمة في العالم مثل الرئيس ولسن . وقد جاء في جواب وزير الخارجية الولايات المتحدة على تلك الكلمـــــــة : ان إيران تملك تاريخاً غير عادي وعلى الايرانيين ان يسيروا على ذلك النهج الذي كانوا عليه في الماضي ، وان الرئيس ولسن يهتم كثيراً بصداقته لايران(32) .
       وعلى الرغم من الإسناد الأمريكي فإن الوفد الايراني لم يتمكن من المشاركة في جلسات المؤتمر لعدم حصوله على الاسناد البريطاني . وكانت التناقضات على أشدها بين انكلترا وايران حول معاهدة عام 1919 إضافة الى ان مطاليب الوفد الايراني كانت ضد المصالح الانكليزية في ايران . فأستغلت الدبلوماسية الأمريكية هذه الحالة لكي تظهر نفسها بأنها القوة الوحيدة في العالم التي تقف الى جانب الشعوب الضعيفة . كما حاولت الولايات المتحدة استغلال الخلافات الانكليزية – الايرانية حول معاهدة عام 1919 لأنها لم تكن مرتاحة لتلك المعاهدة . فقررت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي تقديم المساعدات الاقتصادية الى ايران إذا ما رفضت المعاهدة ، فعرض السفير الأمريكي في طهران استعداد حكومته لتقديم المساعدات للحكومة الايرانية كبديل عن المعاهدة الايرانية – الانكليزية(33) .
     إلا ان الحكومة الايرانية لم تستجب للطلب الأمريكي . وهكذا فشلت المحاولات الأمريكية الرامية الى إحباط المعاهدة الانكليزية – الايرانية نتيجة لقوة النفوذ الانكليزي آنذاك في الشرق الأوسط(34) .
     ان سياسة ((الباب المفتوح)) التي اعتمدها المسؤولون الامريكان من اجل اجبار الدول الكبرى على فتح ابواب الصين امام مصالح الولايات المتحدة في اواخر القرن التاسع عشر أخذت طابعاً آخر بعد الحرب الكبرى تتمثل بمحاولة الامريكان فتح ابواب اخرى امام طموحاتهم واستراتيجيتهم التي وجدت في النفط الايراني ضالة منشودة ، مما انعكس في ازدياد ترديد مبدأ ((الباب المفتوح)) ليصبح نغمة هدفها فتح ابواب ايران وبلدان اخرى شرق أوسطية على مصراعيها امام الشركات الأمريكية ، واطاراً عاماً لسياسة واشنطن النفطية(35) .
      دفعت التوجهات الأمريكية للبحث عن النفط واستغلال حكومة مشير الدولة بعد الحرب العالمية الأولى بفترة وجيزة لتوجيه اهتمام الشركات الأمريكية للنفط الايراني ، ولهذا الغرض طلبت الحكومة الايرانية في آب 1920 من سفيرها المفوض لدى واشنطن الاتصال بحكومة الاخيرة وتشجيع شركاتها للعمل في ايران(36) . اذ أعرب السفير الايراني في واشنطن عن رغبة بلاده في تولي الشركات الامريكية استثمار المنطقة الشمالية ، وقد لاقت دعوته ترحيباً حاراً من وزارة الخارجية الامريكية كما جاء في مذكرتها الجوابية في 12 آب 1920(37) .
       وبالفعل ابلغت الخارجية الامريكية السفير الايراني ((بان الشركات الامريكية سوف تسعى للحصول على امتيازات نفطية في المقاطعات الشمالية )) من ايران ، وانها (( تأمل في ان هذه الشركات ستمنح الامتيازات النفطية )) الايرانية فيها . وفي الوقت نفسه ابلغت الخارجية الأمريكية سفيـــر ايران فــي واشنطن بان (( شركة نفط نيو جرسي(38) ... تدرس اقتراحاً للعمل في شمال ايران اذا ما تم التوصل الى اتفاقية جيدة )) مع حكومة مشير الدولة(39) . وذهبت الحكومة الايرانية ابعد من ذلك واعلنت في ايلول من نفس العام عن اعتبارها لامتياز خوستريا ملغياً على ان يصادق البرلمان على ذلك نهائياً ، واكدت على ان تؤخذ المصالح الأمريكية بنظر الاعتبار فيما يخص امتياز نفط المنطقة الشمالية(40) .
        وقبــــــل ان تتم متابعــــة هذا الموضوع بشكل جدي سقطت حكومة مشير الدولة بحكم مجموعة ظروف داخلية ودولية ، لم تكن محاولتها التقرب من الولايات المتحدة ومعارضة لندن لذلك إلا احــــد أهم اسبابها(41) ، فخلفت وراءها ازمة وزارية ظلت ايران خلالها بدون وزارة لمدة شهر ، ثم أعقبها تكليف سباهدار اعظم بتأليف وزارة جديــدة ، حتى جاء الانقلاب الذي قام به رضا خان ليضع بداية النهاية للنظام القاجاري .
المصالح الامريكية في ايران في اعقاب انقلاب حوت (شباط 1921):-
        ان المعارضة القوية التي أبداها الايرانيون لمعاهدة 9 آب 1919 التي وقعها رئيس الحكومة الايرانية (وثوق الدولة) مع بريطانيا لم تقتصر على رفضهم المعاهدة ومطالبتهم بإلغائها فقط ، وانما بدأت ايران تشهد ، بفعل الدور الذي لعبته الحركات والانتفاضات الثورية ، موجة استياء عامة ضد الشاه وبطانته وكل الوجود البريطاني في ايران(42) (كعدو لدود يجب اقتلاعه من البلد بأي ثمن)(43) أما الصحف الايرانية فقد عبرت عن حقيقة ما كان يحتمل فـــــــــي صـــــدور الجماهيرية الإيرانية الساخطة علـــــى المعاهـــــــدة وعلى المسؤولين عن عقدها الذين اعتبرتهم ( أمراء لصوص)(44) .
       وقد حاول الامريكان استغلال هذه الظروف الايرانية ، فقد عرض السفير الامريكي في طهران في اليوم الأول من كانون الثاني عام 1921 على حكومته استغلال الوضع الناشئ عن انسحاب الجيوش الروسية والبريطانية من ايران . واشتداد حركة المعارضة الجماهيرية للمعاهدة الايرانية – البريطانية . وطلب إرسال بعض الضباط الأمريكيين ليسدوا الفراغ الناشئ عن انسحاب الخبراء الروس ويتولوا تنظيم الجيش الايراني وللعمل على ابعاد حكومة ايران من التقرب الى النظام الجديد في روسيا السوفيتية من جهة أخرى . كما طلب من حكومته ان تتهيأ لتلك اللحظة القريبة التي ستخرج فيها الجيوش البريطانية من جنوب ايران(45) .
       الا ان الدبلوماسية الامريكية لم توقف في تلك المهمة إذ فشلت في إقناع الحكومة الايرانية في قبول اقتراحاتها(46) .
       وفي ظل هذه الظروف ، وتفاقم لأوضاع الداخلية في ايران ، وتعاقب أكثر من رئيس وزراء في الحكومة الايرانية دون فعل شيء بخصوص الوضع المتردي فــــــــــي البلاد وإمرار المعاهدة (الإيرانية – البريطانية) وبعــــد وصول النظام القاجاري الى الانحلال الكلي(47) ، وجدت الحكومة البريطانية ان من الضروري ايجاد (رجل قوي) قادر على السيطرة على الوضع الداخلي وضرب الحركة الوطنية وضمان أمن المصالح البريطانية في إيران . ومن هنا كان تدبير الانقلاب العسكري (انقلاب حوت) في 21 شباط 1921 ، كأول انقلاب عسكري في ايران وفي الشرق الأوسط(48)  وضع بداية النهاية للحكم القاجاري ، وقد قاد الانقلاب سياسياً ضياء الدين طباطبائي (1888- 1969) ، وهو سياسي وصحفي معروف بموالاته للبريطانيين(49) . اما القائد العسكري للانقلاب فكان العقيد رضا خان مازندراني (1876- 1944) احد كبار ضباط وحدات القوزاق الإيرانية(50) وقد مهد الانقلاب السبيل امام قائد الانقلاب العسكري لا السياسي لكي يتربع على عرش الطاووس المرصع بعد سلسلة من المناورات التي اوصلته في الأخير الى سدة الحكم البهلوي .
       حدد ضياء الدين طباطبائي أول رئيس وزراء ايراني بعد انقلاب 1921 معالم السياسة الخارجية الجديدة لبلاده في بيان نشره بعد خمسة أيام من الانقلاب جاء فيه ( عزم الحكومة الايرانية على التخلص من القروض الأجنبية واعادة النظر في بعض الامتيازات الممنوحة للأجانب والبحث عن المساعدة من أي دولة اجنبية بحرية وإلغاء المحاكم القنصلية وإلغاء الاتفاقية الانكلو – إيرانية(51) .
       حاولت شركات النفط الامريكية استغلال الظرف السياسي الجديد الناجم عن الانقلاب للحصول على امتياز التنقيب عن النفط الايراني ، لاسيما بعد سقوط وزارة ضياء الدين طباطبائي الموالية لبريطانيا ، ومجيء حكومة قوام السلطة التي لم تسير على نهج سياسة حكومة مشير الدولة السابقة في علاقاتها بالشركات الامريكية فحسب ، وانما وسعت مجالاتهما ايضاً ، فقد صرحت :
      (( ان على ايران ان لاتسعى فقط من اجل استثمار امريكي للنفط ، بل ان عليها ايضاً ان تسعى للحصول على قروض ومساعدات فنية امريكية))(52) .
      لقد ازداد الدور الامريكي في السياسة الايرانية في هذه الفترة ، فقد اتخذت حكومة قوام السلطنة خطوات جدية للتقرب من الولايات المتحدة حينما بعث قوام السلطنة في تموز 1921 حسين خان عـــلاء ، وكان من الدبلوماسيين النشطين ، وبموجب تعليمات قوام كان على علاء ان يحاول الاتفاق مع شركات نفط أمريكية لاستغلال نفط الشمال ونيل قرض من الولايات المتحدة(53) . وفعلاً ، قبل سقوط وزارته توصل قوام السلطنة الى اتفــاق بقضي بمنح شركة ( ستاندر أويل اوف نيوجرسي) الأمريكية امتيازاُ استغلال نفط الشمال لمدة خمسين عاماً ، وتعهدت الشركة من جانبها بالعمل من اجل منح الولايات المتحدة ايران قرضاً بمبلغ خمسة ملايين دولار(54) .
        سارت حكومة مشير الدولة على نفس النهج الذي سرعان ما انعكس صداه في الدوائر السياسية والمالية الامريكية ، فلم تمض على تأليف وزارة مشير الدولة سوى أيام معدودات حتى بعثت الحكومة الامريكية بمذكرة الى الحكومة الايرانية تؤكد فيها ان ((الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة جداً بمبدأ ((الباب المفتوح))(55) ... وتولي موضوع ضمان امكانات المصالح الأمريكية في ايران مشابهة لتلك المصالح التي تتمتع بها أية أمة اخرى ، بالغ اهتماماتها))(56) .
        آثار موضوع منح امتياز النفط الايراني للشركات الامريكية قلقاً جدياً في الاوساط البريطانية والسوفيتية من منطلقات مختلفة ، وان كانت تلتقي في اطار واحد يستهدف ابعاد الخط الامريكي الجديد عن الساحة الايرانية باي شكل من الاشكال . فقد استندت المعارضة البريطانية للامتياز بادعائها ان الشركة الانكلو – ايرانية سبق لها أن اشترت امتياز نفط شمال ايران الذي كـــــــان مقتـــــرناً باسم المواطن الروســــــي (خوستريا –Koshtaria)(57)مقابـــــل 100 الف باوند دفعتها في 8 ايار عام 1920 ، وما لبثت ان انشأت فـــــي 14 آب مــن السنة نفسها شركة بـــاسم (( شركــة نفط شمــــال إيران )) برأسمال قدره ثلاثة ملايين باونــــد(58) ، وان حكومة وثوق الدولة ثبتت لها هذا الامتياز(59) .
       وازاء ذلك أخذت الشركة الانكلو – ايرانية خلال النصف الأول من عام 1921 بالضغط على الحكومة الايرانية للاعتراف بامتياز خوستريا ، واحتج المسؤولون البريطانيون رسمياً بعد ان لاحت احتمالات منح الامتياز للامريكيين ، وقد ردت الحكومة الايرانية بعدم اعترافها بالامتياز المذكور وبطلان الادعاء البريطاني . ولم يقتصر الموقف البريطاني على مخاطبة الحكومة الايرانية ، بل واجهوا الحكومة الامريكية رسمياً بذلك في 15 تشرين الثاني 1921 ، إلا ان وزير الخارجية الامريكي ( هوكسC.E.Hughes ) أجاب متحدثاً في ان يكون البريطانيون قد اتموا الشروط اللازمة للحصول على الامتياز ، وعلى الأخص حصولهم على موافقة البرلمان ( المجلس) الايراني ، واضاف ان حصولهم على هذا الامتياز يعني احتكارهم لكل اراضي ايران ومن ثم ابعاد الامريكيين من كافة المواقع النفطية في ايران(60) 
         اما السوفيت فقد عارضوا بشدة منح امتياز نفط شمال ايران للشركات الأمريكية ، وأكد سفيرهم في طهران روتشستين ان منح هذا الامتياز يعد ((خرقاً واضحاً لمعاهدة شباط 1921 التي منعت اعطاء اي امتياز تمتعت به روسيا سابقاً لمواطنين اجانب))(61) . 
        ومن جانبها فقد رفضت ايران الاعتراضات البريطانية والسوفيتية ، وأكدت ان امتياز خوستريا تم الحصول عليه تحت التهديد ، ولم يصادق عليه قط من قبل المجلس الأيراني حسب نص الدستور ، ورفضه المجلس حينمـــا قدم اليه رفضاً نهائياً(62) . ومع ذلك فلم يكن بالامكان غض النظر عن المعارضة البريطانية ، لاسيما وان الاخيرة قد احتجت على الامتياز لدى الحكومة الأمريكية ، التي ردت عليها بالتأكيد على انها تستند الى مبدأ ((الباب المفتوح)) الذي يتيح للمصالح الأجنبية مزاولة نشاطها في ايران(63) .
       لقد ثبتت الحكومة الايرانية على موقفها هذا وقدمت في 22 تشرين الثاني 1921 بقرار الى البرلمان يقضي بمنح شركة نفط ستاندارد نيوجرسي(64)  امتيازاً للبحث عن النفط لمدة خمسين سنة في الولايات الشمالية(65) . فوافق المجلس الايراني على ذلك بالاجماع وقرر الغاء امتياز خوستريا . ورغبة في قطع الطريق أمام عودة البريطانيين حظرت المادة الخامسة من الاتفاق على شركة نفط نيوجرسي من التخلي عن الامتياز لأي طرف ثالث حكومة أو شركة او فرداً ، كما لا يمكن اشراك اي من الممولين او الشركات الأخرى دون موافقة المجلس الايراني وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يصبح الاتفاق لاغياً(66) .
       احتج السفير البريطاني في طهران على الاجراء الاخير واعتبره عملاً غير ودي تجاه بريطانيا ، كما احتجت الحكومة البريطانية لدى الحكومة الامريكية غير ان هذه الحكومة كانت قد ردت على ذلك باستنادها الى مبدأ الباب المفتوح الذي يتيح للمصالح الأجنبية مزاولة نشاطها في ايران . ولم تقتصر الحكومة البريطانية على الاحتجاج فحسب ، وانما مارست ضغوطها ضد الشركة الأمريكية ، وذلك بعرقلة مساعيها لنقل النفط عن طريق موانئ الخليج العربي عبر الاراضي الايرانية باستثناء الاقاليم الخمس الشمالية ، لذا يمكن لشركة نفط نيوجرسي من ايصال النفط الى الاسواق التجارية العالمية بدون مساهمة شركة الانكلو – ايرانية فالاتحاد السوفيتي الذي يحد ايران من الشمال لم يكن يسمح بمرور النفط عبر اراضيه ، في حين كانت جنوب ايران ، والعراق الذي يحدها من الغرب تحت السيطرة البريطانية بينما كانت المواصلات صعبة باتجاه تركيا(67) .
       والى جانب هذه العراقيل كانت الشركة تواجه صعوبة القرض المالي الذي ضمنته الحكومة الايرانية في شروط الامتياز ، كان سبباً في عدم أندفاع وحماسة شركة النفط الأمريكية للامتياز ، اضافة الى الملابسات المشار اليها حول أمتياز خوستريا(68)  ، ونتيجة لمعارضة الاتحاد السوفيتي واحتجاجه ضد الامتياز(69) .
       وبسبب كل هذه العوامل ، وغيرها ، فقد طرأ تغيير على الموقف البريطاني الذي اختار اسلوب المساومة مع واشنطن لاستغلال ثروات ايران معاً بدلاً من اتخاذ موقف متشنج من شأنه ان يعمق ازمة بريطانيا في ايران من جهة(70) ، ولكي تفوت الفرصة على تلاعب الايرانيين في مصالح كلا الدولتين من جهة ثانية(71) .
       والحقيقـــة ان هذه العقبات ، وبالذات ما يتعلق بنقل النفط الى الخليج العربي ، شجعت شركة نفط الانكلو – ايرانية لزيادة مناوراتها واستغلال الفرصة للحصول على الامتياز ، فأخذ مسؤولون في الشركة يؤكدون على فكرة العمـــل المشترك مـــع شركة نفط نيوجرسي بحجـــة تفويت الفرصة علـــــــــى تــــلاعب الايرانيين على مصالح كـــلا الــــدولتين ، وقــــد انتهت هــــــذه الدعوة الــــى اتفاق للتعاون بيــــن (( شركة ستاندر أويل اوف نيوجرسي )) و ((شركة النفط الانكلو - ايرانية)) البريطانية في 28 شباط 1922 ، حصلت بموجبه ((شركة نيوجرسي )) على نصف القرض الذي تحتاجه ايران والبالغ مليونان وخمسمائة الف دولار ، ومشاركة الشركتين معاً في تكاليف المشروع وفي الارباح الناجمة عنه(72) .
      اعتبر هذا الاتفاق بين الشركتين الامريكية والبريطانية في رأي بعض الساسة الأمريكان ((اتفاقاً وتحركاً معقولاً)) . وبهذا الصدد يوضح جون باست مور ، احد العاملين في الخارجية الأمريكية ، اهم دوافع المساومة التي جرت بين الشركتين للوصول الى هذا الاتفاق بالقول: 
      (( ان البريطانيين يسيطرون على انابيب النفط في المنطقة الجنوبية من ايران ، ولذا يتعذر تصدير نفط شركة اخرى بطريق الخليج ... ، ومن جهة اخرى يقف البولشفيك السوفيت سداً مانعاً لتصدير النفط بطريق البحر الاسود لان السوفيت هم المسيطرون على مخارج التصدير في الشمال . واذا اخذنا بنظر الاعتبار موقف السوفيت المعادي للرأسمالية ؛ يصبح عندئذ احتمال تعاونهم مع (( ستاندر جرسي)) امراً مشكوك فيه))(73) .
     ورغم ذلك فان هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه لا بسبب تنصل احدى الشركتين من البنود التي تم الاتفاق عليها ، وانما بسبب رفض الحكومة الايرانية لمنح الامتياز لهما معاً لان ايران ، كما جاء على لسان رئيس وزرائها ((لا تحتمل تورطاً بريطانياً في الشمال )) ، الامر الذي سيسبب لها ((متاعب سياسية)) هي في غنى عنها(74) .
      وفي رأينا ان هذه المتاعب او المشاكل السياسية التي قصدها رئيس الوزراء الايراني كانت تتمثل في ان الاتفاق الاخير سيفسح المجال اما الشركة النفط الانكلو – ايرانية للحصول على الامتياز ، وهذا ما تعارضه الحكومة السوفتية لعدم رغبتها في استثمار الرأسمال البريطاني في المنطقة خشية ان يكون ذلك وسيلة للتغلغل في اراضيها(75) .
      ان رفض الحكومة الايرانية لهذا الاتفاق كان يشير في حقيقة الأمر الى اسباب أخرى ما ذكرها رئيس وزرائها كذلك ، اسباب تتعلق بمنح بريطانيا من توسيع نطاق استغلالها لمصادر اضافية من النفط الإيراني في حالة توسيع نطاق استغلالها لمصادر اضافية من النفط الإيراني في حالة دخولها كشريك اصلي مع شركة النفط الأمريكية . بالاضافة الى ذلك فان ايران كانت تهدف من سعيها وراء الرأسمال الامريكي اعتماد الولايات المتحدة كطرف ثالث للموازنة بين المتنافستين التقليديين بريطانية والسوفيت(76) .
      وعلـــى ما يبــدو فان (( هربرت هوفر الـــذي سهل الاتفاق )) بيـــن الشركتيـــن الامريكيـة والبريطانيا (( لم يكن واقفاً)) على الاسباب الحقيقية التي دفعت الايرانيين لمنح الامتياز لشركة أمريكية لا بــــريطانيا ، (( ففي حين ان الايرانيين ارادوا صاحب امتياز امريكي في الشمال ، الا انهم في الوقت نفسه أرادوا ايضاً اسناداً مالياً بغية ايجاد نوع من التوازن مقابل النفوذ البريطاني))(77) .
      وفــــي خضم هــذه التطورات دخل عامل جديد أضفـــــى عليها طابعاً آخــــر عندما دخلت الشركـــــة الامريكيـــة (( سنكلير Sinclair)) في ميدان المنافسة على النفط الايراني وتقديمها مناقصة الى الحكومة الايرانية لمنحها امتياز نفط المناطق الشمالية مقابل تقديمها قرضاً بسبعة ملايين دولار الى الاخيرة(78) .
     وبعد مناورات غير قليلة استطاعت سنكلير ان تدفع بمنافستها نيوجرسي للانسحاب من الميدان لتفتح امامها آبار نفط المناطق الشمالية الايرانية بعد توقيعها اتفاقية مع حكومة رضا خان ساعد في ترتيبها مورغان شوستر(79) 
       وســـــــرعــــان مـــــا عبـــــر رضا خان ، بعد توقيع الاتفاقية في 20 كانون الأول 1923 ، عن امله في ان يقضي التعاون مـــع الشركــــــة الامريكيــــة الــــى ان تتخلص ايران (( مــــن السيطرة الاقتصادية لبريطانيا وروسيا )) ، واضاف ان توقيع هذا الامتياز مع الشركة الأمريكية سيكون بداية لروابط اقوى بين الولايات المتحدة وايران(80) ، لاسيما وان حكومته (( يراودها الامل بان شعب الولايات المتحدة المخلص لتقاليده القومية في مساعدة الشعوب الاخرى سوف يستغل هذه الفرصة السعيدة ويمد لنا يد العون لبناء ايران مرهفة ومزدهرة)) (81) .
       كان من الطبيعي ان تقف لندن ، وكذلك شركة (( ستاندر اويل)) الامريكية المتنفذة ضد الاتفاقية الجديدة باعتبارها غير قانونية لانه سبق لايران ان منحت امتيازاً مشابهاً لستاندر اويل ثم الغته بسبب اشراك الاخيرة شركة النفط الانكلو – ايرانية(82) . الا ان رضا خان لم يأبه للمعارضة التي واجهته بها لندن والشركة الامريكية ، وسرعان ما عرض في 19 نيسان امتياز سنكلير على المجلس الايراني الذي صادق عليه امل ان تدفع الولايات المتحدة لايران قرضاً قيمته 10 ملايين دولار(83) .
      وكــــــانت الدلائل تشيــر في البداية الى امكانية تجاوز الشركة الجديدة لمشكلة نقل النفط التي عانت منها الشركة السابقة نظراً لعلاقات الصداقة التي تربط الشركة بالمصالح السوفيتية ، حيث كانت تملك وكالة خاصة ببيع منتوجات النفط الروســـــي فـــــي الخارج كمــــا حصلت علــــــى امتياز نفط جـــــزيرة (( ساخلين))(84) التابعة للاتحاد السوفيتي(85) .
      غير ان شركة سنكلير سرعان ما واجهت المشاكل السابقة مجدداً وهي القرض المالي العالي والذي قدر بعشرة ملايين دولار ، ومشكلة نقل النفط الى الخارج ، بعد ان عمدت الحكومة السوفيتية الى الغاء الامتيازات التي كانت قد منحتها للشركة . وقد حاولت هذه الشركة تجاوز المشاكل القائمة خصوصاً ما يتعلق بمشكلة نقل النفط حيث اتفقت مع الاتحاد السوفيتي على نقله مقابل شراء الشركة كمية من النفط الروسي تعادل ما تنتجه من النفط الإيراني او اكثر منه(86)  . غير ان شركة سنكلير لم تستطيع الاستمرار في مساعيها هذه ، لاسيما بعد أن عمدت الحكومة السوفيتية الى الغاء التعهدات التي كانت قد وعدت بها الشركة . وعلى اثر تطورات الاحداث الداخليـة الإيرانية والتي في بعضها ذات صبغة معادية للمصالح الأمريكية والتي قد يكون لبريطانيا يد في تحريكها ، فقد شبت النار في مبنى البرلمان (المجلس) الإيراني في اليوم الذي صادق فيه على الامتياز(87) ، واعقب ذلك مقتل وكيل القنصل الأمريكي في طهران (روبرت ايمبري) في احدى ضواحي طهران يوم 18 حزيران 1924 في مؤامرة لم تلعب بريطانيا فيها الدور الاخير(88) ورافق الحادثة هياج للرأي العام الايراني(89) . مما ادى بالتالي الى استغناء سنكلير عن الامتياز وانسحابها من ايران عام 1925(90) 
       لم تقتصر العلاقات بين واشنطن وطهران على الميدان النفطي فحسب ، فقد حاولت الدبلوماسية الأمريكية استغلال الاضطراب في ايران والافلاس المالي الذي عم البلاد بعد الحرب العالمية الأولى . فعرضت على حكومة ايران ان يتولى خبراء امريكيون دراسة الاوضاع المالية والاقتصادية وتقديم المشورة ، فرحبت حكومة الشاه بالمبادرة الامريكية الجديدة . وتم الاتفاق بواسطة السفير الايراني في واشنطن (حسين علاء) على السماح للخبراء  الماليين الامريكيين للعمل في تنظيم الاقتصاد الايراني . فوصلت طهران بعثة أمريكية برئاسة الاقتصادي المشهور الدكتور آرثر ميلسبوغ ( Arthur Milispaugh) في آب 1922(91) .
      لقد كان للبعثة الاقتصادية المالية هذه التي اوفدتها الولايات المتحدة الى طهران دوراً خطيراً لما اثارته من جدل حول حقيقة مهمتها ، وطبيعة ما قامت به على صعيد تعزيز العلاقات الامريكية – الايرانية بعد ان شكلت علاقات حكومة طهران مع البعثة عنصراً من اكبر العناصر أهمية في سياسة ايران الخارجية تجاه واشنطن في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى(92) .
      فعلى اثر رفض الحكومة الايرانية تصديق معاهدة 1919 مع حكومة لندن ، انسحب الخبراء البريطانيون من ايران ، فكلفت حكومة قوام السلطنة سفيرها في واشنطن الاتصال بحكومة الولايات المتحدة للاستعانة باحد مستشاريها الماليين لتولي ادارة مالية الدولة بعد ان وصلت الى أسـوء حالاتها ، فضلاً عن قيامه ((بالقضاء على تهديد السيطرة الأجنبية للاقتصاد الايراني )) على حد تعبير توماس برايسون(93) .
     وسرعان ما انتدبت الولايات المتحدة من جانبها خبيرها الاقتصادي الدكتور ميلسبو للقيام بهذه المهمـــة ، مضيفـة عليها طابعاً شخصياً حينما اكدت بان ميلسبو ((ما هو الا مواطن امريكي عـــــــادي )) ، وانه (( ليست له أية صلة بالحكومة الامريكية))(94) .
     والواقع ان المحاولة الامريكية للتنصل عن ميلسبو وبعثته ، لم تكن الا مناورة هدفها الحصول على مكاسب لها في ايران دون ان تكون ملزمة بتقديم شيء يترتب على ما يقوم به خبيرها ، ولذلك فان ما كان يؤديه ميلسبو لم يكن بمعزل عن تأثيرات حكومته او بعيداً عنها ، وما كان بوسعها ان تكون كذلك ، فان ما قام به من دور اقتصادي وسياسي في ايران كان نابعاً من حجم الدور الخطير الذي كلفته به حكومته .
        وصـــــــل ميلسبو طهران في 18 تشرين الثاني 1922 مع بعثته المكونة من احد عشر مساعداً لـــــه (( اختارهم بمعرفته)) بعد سلسلة من الاتصالات التي جرت بين المفوضية الامريكية في طهران والحكومة الايرانية(95) .
       كانت مهمة ميلسبو التي تكلف بها في ايران صعبة ومما لا يحسد عليها ، ويكفي ان نذكر ان احد الايرانيين الذين كانوا في استقباله لدى وصوله طهران قال له بالحرف الواحد : 
      (( انت آخر طبيب يأتي الى فراش موت شخص مريض ، فلو فشلت فـــان المريض سوف يمـــــوت ، واذا نجحت فسوف يعيش المريض . انني لا أصفق لوصولك ، ولكني سوف اصفق لك عند نجاحك))(96) .
      منحت الحكومة الايرانية بعثة ميلسبو صلاحيات واسعة ، اذ اسندت اليها اعادة تنظيم المالية والعمل على زيادة ايردات الخزينة وتنظيم العلاقات المالية بين ايران والدول الاخرى واستثمار رؤوس الاموال الاجنبية في البلاد(97) . ولم تكن اية منحة زراعية او صناعية تعقد دون موافقتها ، ولا قرار مالي يتخذ دون مصادقتها ، وما كانت تصرف او تؤدي أي التزامات مالية دون ان يكون رأيها هو الفيصل في ذلك(98) .
       وعلى هذا الاساس فان الحكومة الايرانية لم تعهد للدكتور ميلسبو بالسلطات الاستشارية فقط ، وانما منحته ايضاً المسؤولية العامة عن ادارة المالية واعدادها ، اي انه اصبح مديراً عاماً لمالية ايران(99) . وكان عليه اذن أن يواجه الهبوط والتدهور الاقتصادي في كل المجالات (( فالتجار الايرانيون واصحاب الاراضي والملاك مفلســـون ، والمصارف الايرانية اعلنت افلاسها ، والصناعات التي كانت مزدهرة اصابها الكساد واصبح ((الافتقار الى الثقة)) هي اللغة السائدة في السوق الايرانية ، و(( وعبارات الفساد ، وسوء الادارة ، عجز الميزانية ، خدمات مدنية غير مدفوعة وتحت الدفع ، ضرائب غير مجباة)) هي التي وصفت بها اوضاع ايران الاقتصادية في تلك الفترة(100) .
      وعلى الرغم من ذلك كله ، فان بعثة ميلسبو لم تتراجع عن اداء مهمتها ، ولم تتردد في الاستقرار فيها لمدة خمس سنوات متتالية ، وهي اطول فترة تستمر فيها بعثة اجنبية في ايران بين الحربين بسبب الظروف الدولية والمحلية التي ساعدتها في مهمتها . فرغم ان دورها كان يسعى لعرقلة العلاقات الاقتصادية بين إيران والسوفيت ، وتهيئة الجو الملائم لتغلغل الرأسمال الأمريكي في البلاد(101) ، ورغم ان وجودها اثار قلقاً جدياً لدى الدوائر الرسمية البريطانية الى الحد الذي طلب فيه احد اللوردات في مجلس العموم البريطاني ايضاحات عن حالة ايران المالية وسياستها الخارجية ليتسنى لبريطانيا في ضوئها تحديد سياستها تجاهمها(102) ، رغم ذلك كله الا ان حجم المعارضة السوفيتية لم تصل حد الضغوط الدبلوماسية والعسكرية التي بذلت ضد سلفه شوستر(103) ، كما وان بريطانيا لم تكن في وضع تستطيع فيه فرض ارادتها على الولايات المتحدة بعد التغير الذي طرأ في تناسب القوى الدولية الــــــذي أعقب الحرب العالمية الأولى ، فكان الظرف الدولي عاملاً مساعداً لمهمة البعثة الامريكية في ايران . ولم تلعب العوامل الداخلية الايرانية الدور الثانوي في استمرار البعثة في عملها ، فقد منحها المجلس الإيراني الرابع الدعم التام ، وساندها رؤوساء الوزارات التي تمكنت في الفترة من عام 1922 حتى عام 1925 بدون تحفظ ، فضلاً عن الدعم الذي تلقته البعثة من قبل الجيش الذي كان يقف رضا خان على رأسه ، المسألة التي يقتضي تناولها بشيء من التفصيل.
      فقد حظيت بعثة ميلسبو منذ وصولها الى طهران برعاية خاصة من رضا خان وتعضيده التام لها(104)، مبدياً تعاطفه معها(105) ، لاسيما بعد ان ظهرت طموحاته في بناء دكتاتورية عسكرية في بلاده ، الامر الذي دفعه للاعتماد على المساعدات المالية التي قدمتها له البعثة لبناء الجيش حتى بلغ مجموع الاموال المقدمة لوزارة الحربية تسعة ملايين تومان سنوياً(106) . ومن جانبه فقد قام رضا خان بتسهيل مهمة البعثة من خلال فرضه للسيادة المركزية على المقاطعات الايرانية ، واعتماده اسلوب الرقابة الفعالة للشرطة على طهران ، المسألتان اللتان اسهمتا اسهاماً مباشراً في جباية الضرائب بسرعة غير متوقعة(107) .
     ان طبيعة العلاقة التي توثقت بين رضا خان وبعثة ميلسبو هي التي دفعت بالأول الى الدفاع عن مهمة الثانية امام سيل الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها من قبل الصحافة الايرانية عام 1924 ، وكانت هي احدى الاسباب التي قادته لاقصاء الوزراء المعارضين لاعمال البعثة الامريكية بعد ترأسه للحكومة فـــــي العام نفســـــه(108) . وبالمقابل علقت البعثـــــة الأمريكية ، ومــــن ورائها حكومتها ، آمالاً كبيرة على رضا خان للاستفادة منه في زيادة نفوذها الاقتصادي في بلاده ، الامر الذي دفعها للاشارة عليه بوجوب زيادة حصة الحكومة الايرانية من ايرادات (( شركة النفط الانكلو – إيرانية )) كوسيلة لاضعاف الرأسمال البريطاني في ايران ، ونتيجة لذلك ارتفعت حصة الحكومة الايرانية من عوائد الشركة من 431,9 الف جنيه استرلينـي عام 1924 الـــــى 750 الف عام 1925(109) . مما جعل للبعثة الامريكية دوراً كبيراً في دعم رضا خان(110) .
الامتيازات والمصالح الامريكية في عهد رضا شاه بهلوي:-
     إن رضا خان الذي أصبح (قاب قوسين أو أدنى) من العرش الايراني لم يكن بوسعه ان يحسم صراعه مع احمد شاه القاجاري ويضع التاج على رأسه قبل ان يأخذ رأي البريطانيين في هذا الأمر الخطير . وبعد سلسلة من الاتصالات حاول فيها (جس النبض) ، كان خلالها برسي لورين المفوض البريطاني في طهران يتهرب من إعطاء الإجابة صريحة وواضحة حول هذا الموضوع(111) ، حتى جاء الرد اخيراً في 28 تشرين الأول 1925 بأسلوب ذكي ومرن متضمناً تكذيبه للشائعات التي تشير الى مساندة بريطانيا لأحمد شاه من جهة ، ومن جهة أخرى أكد الرد أن ( حكومة صاحب الجلالة لا ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى صديقة)(112) ، الأمر الذي ارتاح له رضا خان كثيراً مما دفعه للتأكيد بانه (موقفه من بياناته السابقة فيما يخص علاقات ايران بانكلترا .. والتي تعطي مفعولها حال تحرره من المشاكل الحالية)(113) .
     وعند ذلك لم يبقى سوى الخطوة الأخيرة في إطار إنهاء الحكم القاجاري ، وتحول رضا خان الى رضا شاه بهلوي ، المسألة التي قام بتنفيذها (بدقة وأمانة) رئيس حزب التجدد ونائبه رئيس مجلس الشورى الايراني (محمد تدين) في نفس اليوم الذي التقى فيه الوزير المفوض البريطاني برضا خان بتاريخ 29 تشرين الأول 1925 ، فبعد اللقاء مباشرة عقد المجلس الايراني في جلسته صوت فيها على مشروع قرار قدم بصفته (نداء) وقعه 76 نائباً على اثره خلع الأسرة القاجارية وتكليف رضا بهلوي بإدارة البلاد(114) ، ليصبح فيما بعد على اثر اجراءات شكلية سيد ايران بلا منازع ، مبتدءاً عهداً جديداً عرف بعهد الاسرة البهلوية(115) .
       لقــــد استطاعت البعثــة الأمريكيـــة ان تنجح في جهودها التي أدت الى زيادة العائدات الايرانية ، وتقليل النفقات ، وتخصيص الاموال للاغراض الانتاجية والشؤون العامة وتحسين اوضاع الميزانية وزيادة الرصيد الحكومي لايران خلال المدة الزمنية التي عملت خلالها(116) .
       ورغم ذلك كله فقد اضطرت البعثة الامريكية اخيراً الى مغادرة ايران في آب عام 1927 بعد تعرضها لحملة انتقادات واسعة من قبل بعض العناصر الايرانية ، وبإيحاء من رضا شاه الذي طلب من المجلس الايرانــــــي الخامس تخفيض صلاحيات البعثة عند طرح موضوع تجديد عقدها(117) ، الأمر الذي كان ايذاناً بأفول دور البعثة في ذهن رضا شاه بهلوي(118) بعد ان ركز اقدامه وبدأ يعتقد بضرورة تطوير علاقاته مع اطراف دولية اخرى . ففي مقدمة العوامل التي دفعت الشاه لاتخاذ هذا القرار الاسباب الذاتية النابعة من طبيعته الدكتاتورية واستبداده برأيه ورغبته في منع أي جهة أو مؤسسة في مناقشته ، الامر الذي دفعه للتأكيد بما نصه : 
(( لايمكن ان يكون هناك شاهان . وسوف اكون انا الشاه الوحيد))(119) .
     اضافة الى التحول الذي طرأ على موقفه من البعثة بفعل العوامل الموضوعية التي يقف تأثير النفوذ الالماني على رأسها(120) .
       وعلى أية حال فبعد ان انتفى الغرض الاساس من وجود البعثة في ايران المتمثل بجذب استثمارات رؤوس الاموال الامريكية ، ومن ثم جذب الولايات المتحدة ذاتها لتلعب دور القوة الموازنة بين بريطانيا والسوفيت ، كان لابد ان تنتهي مهمة البعثة . ولم يكن من قبيل الصدفة ان يصرح رضا شاه بعد ذلك ما نصه : 
     (( ان على ايران ان تتعلم العمل بدون الاجانب ، وانها بعد سنوات قلائل لن تكون لها ثمة حاجة للخبراء والمستشارين الاجانب )) . واضاف انه (( منذ عهد طويل اعتمد شعبنا على الآخرين ويجب تغيير طبيعته لكي يكون بامكانه تحقيق استقلاله الفكري والعملي))(121) .
     وبالمقابل لم يبق امام ميلسبو بعد انتهاء مهمته في ايران الا ان يقوم رضا شاه بعد سنوات غير قليلة قائلاً : 
    (( عندما عرفت رضا بدا لي انه يفتقر الى الادب وبالاحرى بلا اخلاق ... فقد وضع جانباً مستشاريه واحاط نفسه بالعناصر السيئة في الامبراطورية ، وجعل هؤلاء شركاء له في الجريمة ، ولهؤلاء اعطى الامتيازات والتكريم ... وفي الوقت نفسه عرض على شعبه مثالاً شخصياً من الفساد المطلق ...))(122) .
      وبالرغم من ذلك كله بقيت الولايات المتحدة الامريكية تحتل المرتبة السادسة والخامسة بالنسبة الى تسلسل الدول المصدرة والمستوردة من ايران في سنة 1927 – 1928 ، كما حصلت الشركات الصناعية الامريكية على سلسلة من الامتيازات لبناء السكك الحديد والطرق والجسور وغيرها داخل ايران(123) . فقد استخدمت حكومة رضا شاه وليم بولاند ، ومعه عشرة مساعدين ، للعمل على مسح مشروع السكك الحديد من بحر قزوين الى الخليج ، وبعد عامين وقعت الشركة الأمريكية الصناعية (أولين) وشركاؤها على اتفاق مع حكومة رضا شاه بالتعاون مع ثلاث منظمات تجارية وصناعية المانية لانشاء الخط الحديدي ، عملت كمجموعة واحدة لانشاء السكة في ايران لتوسع اعمالها فيما بعد عندما ادخلت معها شركات بريطانية وفرنسية . الا ان المشاكل والفيضانات التي واجهت المشروع اضطرت حكومة رضا شاه لالغاء الاتفاقية(124)وتولت الحكومة الايرانية بنفسها اعمال الانشاء في عام 1930(125) ، بعد ان انحلت مجموعة الشركات الدولية وخسرت الشركة الأمريكية الاموال التي صرفتها على هذا المشروع . اما الولايات المتحدة فكانت بعيدة عن ملابسات المشروع وبمعزل عن المشاكل التي جابهت الشركة عام 1930 ، الا انها ، مع ذلك ، استفادت من اكمال بناء الخط الحديد عام 1938 ، حينما لعب هذا الخط دوراً مهماً في العلاقات الأمريكية - السوفيتية اثناء الحرب العالمية الثانية(126) .
       وعلى هذا الاساس يمكن القول بأن المحاولة الامريكية الثانية للسيطرة على ايران في الربع الأول من القرن العشرين فشلت ، كذلك مما ادى الى تقلص مصالحها فيها خلال الحقبة المذكورة(127) .
         كما كانت هناك محاولة قامت بها شركة (( أميرانيان Ameranian)) الامريكية وحصولها على امتياز نفط المنطقة الشمالية في 9 آذار 1937(128) . أما بشأن الموقف البريطاني من هذه الخطوة فقد ظل كما كان في السابق معارضاً لأي امتياز تحصل عليه الشركات الأمريكية في شمال ايران ، إذ قدمت شركة الانكلو – ايرانية احتجاجها للحكومة الايرانية لمنحها الامتياز وجددت ادعاءاتها بامتياز خوستريا بهدف اثارة الجدل حول حقوق شركة نفط شمالي ايران اذا ما تخلى الامريكيون عن امتيازهم(129) .
        وقد فشلت الشركة في تنفيذ المشروع بسبب مشكلة نقل النفط المشار اليها سابقاً . ولم تتمكن من الاتفاق مع الحكومة السوفيتية لمرور النفط المنتج عبر اراضيها رغم الجهود المستمرة بهذا الشأن ، وذلك لارتيابها بوجود علاقة بين شركة أميرانيان وشركة الانكلو – ايرانية التي تعد بنظرهم وسيلة للتغلغل البريطاني في الاراضي السوفيتية  . هذا اضافة الى الاسباب الثانوية الاخرى التي عطلت المشروع ومنها عدم منافسة نفط شمال ايران للنفط المستخرج في مناطق كجنوب ايران والعراق من حيث الجودة(130) ، ثم وفاة احد المساهمين في الشركة وعدم استعداد ورثته لاستثمار نفط المنطقة ، كذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي أخذت بداياتها تخيم على الوضع الدولي مما دفع الشركة لايقاف العمل  الذي بدأت فيه عام 1938 ، والتخلي عن الامتياز وعدم المجازفة في ظل هذه الظروف(131).
      جـــــاءت محاولة التقرب الايراني من الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اطار الاتجاهات السياسية الايـــــرانية الجديدة ، التــــــي اخــــــذت طابعاً استثنائياً بعد نشوب الحرب العالمية الثانية مباشرة  فلم يمض شهر واحد على نشوب الحــــرب حينما طلبت ايــــران مــــن الولايات المتحدة قرضاً قيمته خمســـة عشــــر مليون دولار ، سافر من أجل ترتيب عملية الحصول عليه الى واشنطن وزير الخارجية الايرانية الدكتور دفتري . وبالرغم مــــن الاتصــــالات الواسعـــة التـــي قام بها دفتري في العاصمـــة الأمريكيــة واشنطن ، وفي نيويورك مــــع عــدد من الرأسماليين الأمريكـــان ، وتوسيطه الخبير المالي الأمريكي شوستر في تلك المهمة ، الا ان جهوده لم تثمر عن شـــيء ، بسبب عـــــزوف (( المصدرين الامريكان عن القيام باعمال في ذلك الجزء الحساس من العالم لطبيعة الاوضاع السياسية السائدة)) ، والمجازفة الكبيرة التي تنتظر اي مشروع يعقد مع ايران في مثل هذا الظرف الحرج ، مما دفع بوزير الخارجية الايرانية للعودة الى بلاده بعدما خاب أمله (( في الحصول على قرض من هذه البلاد بوقت قصير )) على حد تعبيره(132) ومع ذلك فان اتصالات طهران بواشنطن لم تنقطع ، فقد كان وزير الخارجية الايرانية ينقل للقائم بالاعمال الامريكي في طهران انكرت (Engert) اوضاع بلاده السياسية والاقتصادية ، لاسيما الديون الكثيرة التي بذمة ايران لالمانيا ثمن البضائع التي كانت في طريقها ، او على وشك الشحــن لطهـــران ، والموقف اللاودي الذي تقفه بريطانيا من ايران بسبب العلاقات التجارية المتطورة بين الاخيرة وبيـــن المانيا ، وتأكيده بان ((متطلبات ايران الشرعية ومصالحها يجب ان تحترم ، وان حقها في التجارة مع المانيا يجب الاعتراف به))(133)  . وللوصول الى ((بيت القصيد)) اشار وزير الخارجية الايرانية الــــى (( ان الولايات المتحدة الأمريكية في وضع مرموق جداً ، تستطيع فيه توسيع اعمالها في ايران ، ولكن بما ان الصادرات الايرانية لأمريكا لا يمكن زيادتها بصورة فجائية ، لذلك فان التبادل التجاري يمكن اقتصاره على مشتريات المكائن الثقيلة والسكك الحديدية والطائرات ... الخ )) ، وعلى هذا الاساس فان الحكومة الايرانية تعتقد (( بأن من مصلحة البلدين ترتيب الاعتماد أو القروض))(134) .
      ومن جانبه فلم يكن اينكرت غافلاً عما كان يرمي اليه دفتري ، الأمر الذي جعله يعطيه جواباً خاب معه ظن الاخير حينما قال له : 
            ((لدينا امل ضئيل بتحقيق ذلك في الوقت الحاضر))(135) .
       فما كان من وزير الخارجية الايرانية الا ان يؤكد (( بأنه طالما ان بريطانيا العظمى ارادت جعل صادراتها الخاصة في اعلى مستوى ممكن مع ايران ، فبالامكان عقد اتفاقيات اعتمادية مع لندن ، وخاصة اذا ما اظهرت بريطانيا رغبتها في استيراد المزيد من المنتوجات الايرانية))(136) .
      وبسبب الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها ايران ، ورغبة رضا شاه لتطوير علاقاته بالولايات المتحدة والحصول على دعمها في المجال الاقتصادي والعسكري(137) ، فيما حاولت طهران ، مرة اخــــــرى ، فـــي كانون الأول 1939 الحصول على قرض قيمته 40 أو 50 مليون دولار من واشنطن وفق شروط معينة تضمنت تحديد الدين خلال عشر سنوات ، وضمانه من واردات النفط ، اضافة الى ضرورة انفاق نصف القرض في الولايات المتحدة من خلال شراء تجهيزات عسكرية وادوات السكك الحديد والقاطارات وغيرها(138) . الا ان جهودها لم تثمر عن نتيجة تذكر بسبب ظــروف المرحلـــة ، وطبيعة الصعوبات التي وضعتها الولايات المتحدة امام ذلك القرض  ومع ذلك فقد كان رضا شاه تواقاً للتعاون مع الولايات المتحدة ضمن اطار اسلوب المناورات والمساومات الذي اتبعه في سياسته الخارجية ، فاعلى على لسان وزيره المفوض الجديد لدى واشنطن في 21 شباط عام 1940 عن : 
   (( رغبة ايران في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على اساس برنامج تفصيلي لا يتحدد بالحـرب ، بل يمتد الى ما بعدها ايضاً))(139) .
      ازداد اهتمام الحكومة الامريكية بايران ، مما دفعها للتفكير جدياً في اتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تضمن مصالحها فيها ، لاسيما بعد ان شهدت السنتين الأوليتين من الحرب العالمية الثانية تطوراًجديداً في العلاقات التجارية بين ايران والولايات المتحدة بحيث اصبح نصيبها يؤلف 10,5% في لوحة تجارة ايران الخارجية للعام 1940 – 1941(140) . وكانت المخاوف الامريكية من احتمال وجود تواطؤ الماني – سوفيتي ضد ايران ، ومناطق انتاج النفط في الخليج العربي تزداد يوماً بعد يوم ، اعتماداً على البرقيات المستعجلة التي كان يبعثها القائم بالاعمال الأمريكي في طهران ، والذي كان يبالغ فيها بحجم التطورات على الساحة الايرانية(141) . ولم يضع حداً للمخاوف الأمريكية في المنطقة سوى الغزو الالماني للاراضي السوفيتية في 22 حزيران عام 1941 الذي احدث ترتيباً جديداً على صعيد تبادل خنادق القوى التجارية(142) 
      كما عمدت ايران من جانبها في حزيران عام 1940 الى الغاء اتفاقية القرض التي عقدتها مع بريطانيا في العام 1939(143) . وبسبب خوف بريطانيا من ان تتخذ الحكومة الايرانية ، بتأثير من الالمان خطوة من شأنها قطع امدادت آليات القوات البريطانية البرية وقطع اسطولها البحري بالنفط الايراني(144) ، توصلت الشركة الانكلو – ايرانية الى اتفاق مع الحكومة الايرانية تعهدت بموجبه تقديم تعويض لها قدره مليون ونصف باوند استرليني عن فرق الذهب لسنتين 1938- 1939 ، إضافة الى دفع حصة ايران للسنتين 1940 – 1941 البالغة أربعة ملايين باوند إسترليني بما فيها رسوم امتياز والضرائب وفرق العملة بالنسبة الى الذهب(145) .
      ومما يثير قلق البريطانيين بالنسبة لمصالحهم النفطية في المنطقة في هذه الفترة هو وجود اكثر من ثماني سفــن ألمانيـــة وايطاليــــة تحمــــل علــى متنهـــا المتفجــــرات (ظلت) الطريق في بداية الحرب ولجأت الى ميناء بندر شاهبور الإيراني المطل على الساحل الشرقي للخليج العربي لأنها كانت تهدد المصالح النفطية البريطانية في المنطقة بالصميم في حالة استخدامها من قبل الالمان لسد مدخل شط العرب بمناورة بسيطة ليحولوا بذلك دون وصول السفن البريطانية الى عبادان ، مما دفع لندن لمحاولة إقناع الإيرانيين لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها منع الألمان من الاقدام على مغامرة تهدد إحدى مصالحهم الإستراتيجية المهمة(146) ، لاسيما بعد ان ضبط البريطانيون سفينتين من تلك السفن تستعملان أجهزة وإرسال مستغلة عدم وجود رقابة ايرانية عليها(147)  .
        كما سعت بريطانيا جاهدة من اجل الحفاظ على خبرائها الفنيين العاملين في المصنع الإيراني لتجميع الطائرات ، وبهذا الغرض استمرت الحكومة البريطانية بتزويد المصنع بالمواد اللازمة ، وتعهدت في عام 1941 بتوريد معدات لاثنتي عشر طائرة من طراز جديد ، رغم مخاوفها أن تستخدم الطائرات التي يتم تجميعها في هذا المصنع ضد المصالح البريطانية(148) .
       إن رضا شاه الذي اتبع سياسة المناورة على حساب القوى الدولية لم يكن مطمئناً للوعود البريطانية ، فحاول ومنذ وقت مبكر ان يبدل الخبراء الفنيين العاملين في مصنع الطائرات بخبراء (امريكان) ، بالإضافة الى بناء مصنع امريكي للطائرات في ايران ، وتجهيز بلاده بـ (50) طائرة قاذفة و(30) طائرة اعتراضية مقاتلة للجيش الايراني ولنادي طهران الجوي ، المطاليب التي لم توافق عليها واشنطن بحجة انشغال صناعتها العسكرية بتنفيذ التزاماتها تجاه طلبات الدول الأخرى ، خاصةً وان لندن اعترضت على الصفقة والتمست من حكومة واشنطن بضرورة عدم تلبية طلبات طهران (بسبب العداء التقليدي الإيراني لبريطانيا)(149) .
         لقد أثار وجود أعداد كبيرة من الالمان(150) ، ونشاطاتهم الواسعة في ايران قلقاً جدياً لدى كل من بريطانيا والاتحاد السوفيتي ، لا بسبب تخوفها من احتمال قيام العملاء النازيين بعمليات تخريبية ضد منشآت النفط في باكو شمالاً ،ومنشأة النفط الانكلو – ايرانية جنوباً ، والآثار الخطيرة الناجمة عن ذلك فحسب ، بل وبسبب تخوفها من احتمال قيامهم بانقلاب عسكري في ايران يغير الموازنات القلقة ويدفع بالاحداث الى ان تتطور لصالح الرايخ الثالث(151) على حساب تراجع لمخططات الحلفاء(152) . 
      وبعـــــد فشل كـــــــل الجهود السياسية التي بذلها الحلفاء للضغط على رضا شاه ودفعه لطرد الالمان مــــــــن بلاده ، أدركت الحكومتان البريطانية والسوفيتية عقــــــم الاعتماد علــــــى الأسلوب السياســـــي لتنفيــــذ مطالبهمـا وعليهما البحث عن أسلوب آخر اكثر حسماً ، وأقوى فعلاً وتأثيراً فكان الأسلوب العسكري هو الخيار الوحيد ، والأسلوب الناجح لقطع دابر النشاطات الألمانية في ايران وضمان تدفق نفطها ، وتوفير مستلزمات استمرار الاتصال بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه عبر الاراضي الايرانية وفي 25 آب 1941 وجهت الحكومتان البريطانية والسوفيتية آخر انذار لهما الى ايران عبرتا فيه عن خيبة املهما ازاء موقف إيران تجاه مطالبهما ، ولهذا السبب قررت الدولتان اللجوء الى اجراءات حازمة وفعالة لحماية مصالها الحيوية في ايران(153) . وباشرت القوات السوفيتية بالتوغل في الاراضي الايرانية من الشمال لمنع الالمان من استعمال الاراضي الايرانية كقاعدة للهجوم على أراضيها ، في حين دخلت القوات البريطانية من نقطتين الأولى من خانقين باتجاه كرمنشاه وهمدان ، والثانية من الجنوب باتجاه المحمرة ومنشآت النفط في عبادان(154) ورافقت العمليات العسكرية لقوات الحلفاء بعض المعارك البحرية الصغيرة ونشاط جوي أسفر عن إيقاع خسائر مادية وأضرار مختلفة بالافراد والمنشآت العسكرية الايرانية.
        لقد كانت للتقارير العديدة التي استلمتها وزارة الخارجية الامريكية من وزيرها المفوض في طهران لويس دريفوس L.Dryfus بشأن عدم مقدرة قوات الأمن الداخلي الايرانية السيطرة على فعاليات (( الرتل الخامس) الالماني في البلاد(155) . كان لها اثرها على موقف الحكومة الامريكية من احداث ايران ، شأنها شأن التقارير التحذيرية التي ارسلها نابنشو بشأن وضع بريطانيا القلق في العراق ، ففي اليوم التالي للغزو النازي للاتحاد السوفيتي ابرقت وزارة الخارجية الامريكية الى دريفوس مستفسرة عن المعلومات التي استلمتها الوزارة بخصوص تنظيم الرتل الخامس في طهران وفروعه في مختلف انحاء ايران(156) وقد اجاب دريفوس على برقية الوزارة في 28 حزيران 1941 موضحاً بأن تنظيم ((الرتل الخامس الالماني))  في ايران منسق تنسيقاً استراتيجياً وان هذا التنظيم يمكنه انزال (500) رجل مسلح تسليحاً جيداً الى شوارع طهران في اللحظة المناسبة ، وان فعاليات هذا الرتل في ازدياد مستمر منذ بداية الحرب الالمانية – السوفيتية . اما الشرطة الايرانية فأنها ، مع علمها بوجود مثل هذا التنظيم ، اضعف من ان تمنع بناء تنظيم كفوء مستعد للضرب في اللحظة المناسبة ، وهذه اللحظة ستحل عندما تتغلغل القوات الالمانية في القفقاس(157) .
      ان هذا التقرير ، وغيره من التقارير المماثلة ، اثار قلق الحكومة الامريكية ازاء الوضع في ايران واحتمال تقدم الالمان ، بعد احتلال القفقاس ، نحو ايران ومن ثم الخليج العربي وبذلك يقطعون اولاً خط امدادات الحلفاء الـــى السوفيت عبــــر ايران ويهددون ثانياً المصالح النفطية الامريكية في المنطقة . ومن الطبيعي  ، في هذه الحالة ، ان تفصل الحكومة الامريكية سيطرة قوات الحلفاء على ايران منعاً لظهور مثل هذا التهديد(158) .
      لقد بدأت ايران محاولاتها للاتصال بالحكومة الامريكية ، بعد تسلم المذكرتين البريطانية والسوفيتية في 19 تموز 1941 ، باعتبارها الطرف الثالث الذي له تأثير على بريطانيا والاتحاد السوفيتي ، لاجل ضمان عدم قيام الدولتين الاخرتين بعمل عسكري ضد ايران ، وفي الوقت نفسه اتصلت الحكومة البريطانية بالحكومة الامريكية طالبة منها دعم الطلبات البريطانية – السوفيتية المقدمة الى الحكومة الايرانية ومع ان الحكومة الامريكية رفضت التدخل في الأمر ، الا انها طلبت من دريفوس ان يتصل بالحكومة الايرانية ويعبر لها عن امل الحكومة الامريكية في ان تتخذ ايران كل الاجراءات اللازمة لمنع ازدياد وانتشار النشاط النازي في البلاد(159) .
    وبعد اقل من اسبوع من تسليم المذكورتين البريطانية والسوفيتية في 16 آب 1941 طلبت الحكومة الايرانية من وزيرها المفوض في واشنطن محمد شايسته الاتصال بوزير الخارجية الامريكية (هل) لمعرفة رأي الحكومة الامريكية وموقفها من الخلافات الايرانية – البريطانية – السوفيتية . ومن خلال الاجتماع عبر شايسته عن المخاوف الايرانية من احتمال تعرض ايران لهجوم عسكري بريطاني – سوفيتي ثم  استفسر عن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة الامريكية لمنع حدوث مثل هذا الهجوم وما سيكون عليه الموقف الامريكي في حالة حدوث مثل هذا الهجوم . اجاب هل على استفسارات شايسته قائلاً ان البريطانيين يرسمون خططهم الاستراتيجية دون استشارة الآخرين وطالما ان هناك احتمال قيام الالمان بغزو المنطقة فان الضرورة تقتضي قيام بريطانيا باجراءات دفاعية مضادة ، واضاف ان الهجوم البريطاني – السوفيتي المحتمل على ايران لم يحدث بعد ، ولذا لايمكن للحكومة الامريكية ان توضح ساستها ازاء وضع عسكري نظري(160) ، وفي نهاية الاجتماع حذر هل الوزير الايراني شايسته من ان كون ايران بلداً محايداً لا يعني عدم تعرضها لخطر الغزو النازي لان الالمان لايحترمون الحياد وينقضون على اي بلد محايد متى سنحت لهم الفرصة للقيام بذلك ، ثم اشار هل الى الطبيعة العالمية للصراع ضد المحور قائلاً ان بريطانيا وغيرها من دول الحلفاء انما تحصل على تأييد الحكومة الامريكية لاجل منع وصول الخطر النازي الى بريطانيا ، لان وصول الخطر النازي الى بريطانيا سيعرض نصف الكرة الغربي(161) للخطر(162) .
     ونلاحظ من هذا الاجتماع ان وزير الخارجية الامريكي قد عبر عن تأييد الحكومة الامريكية ضمنياً لفكرة قيام بريطانيا باحتلال ايران عندما اشار الى ضرورة قيام بريطانيا باجراءات دفاعية ضد الهجوم الالماني المحتمل على المنطقة(163) .
      وفي هذه الاثناء ايضاً قام دريفوس بمقابلة رئيس الوزراء الايراني علي منصور ولفت انتاهه الى نشاط الرتل الخامس الالماني في ايران ، وذكره ايضاً بالمخاطر التي قد تتعرض لها سكة الحديد الايرانية(164) ووسط هذه الاجتماعات والاتصالات نقلت وكالة اليونايتد بريس نبأ مفاده ان الرئيس الامريكي روزفلت قـــد (( صادق على كل اجراء تراه الحكومتان البريطانية والسوفيتية ضرورياً لتطهير ايران من النفوذ النازي)) ومع ان روزفلت ووزير خارجيته هل سارعا الى انكار التصريح(165) الا ان الكثير من الباحثين يرون ان صدور مثل هذا التصريح عن الرئيس روزفلت لم يكن امراً مستبعداً في تلك الاحوال ، ذلك ان هذا التصريح كان منسجماً تماماً مع السياسة الامريكية ازاء الاحتلال البريطاني – السوفيتي لايران كما اتضح فيما بعد(166) .
      في صباح يوم 25 آب 1941 قابل شايسته وكيل وزارة الخارجية الامريكية سمر ويلز ، ولم يكن شايسته قد علم بعد بدخول القوات البريطانية – السوفيتية الى ايران وخلال المقابلة شرح شايسته لويلز مصاعب ايران ، خلال تاريخها الطويل ، مع الروس في الشمال والبريطانيين في الجنوب ثم تطرق الى موضوع الالمان الموجودين في ايران واشار الى ان عددهم اقل من 700 شخص وسيتم ترحيلهم من ايران خلال فترة قصيرة واعرب شايسته عن رغبته في ان يبقى الرئيس روزفلت على علم تام بكل مايجري في ايران ، ولم يحصل شايسته في هذا الاجتماع على اكثر مما حصل عليه في اجتماعه مع كورديل هل في 22 آب ، فقد بلغ ويلز شايسته ان الحكومة الايرانية ملزمة بالمساعدة في دحر هتلر ، وان السياسة البريطانية تهدف في النهاية ، الى ضمان حرية الشعب الايراني في حين ان سيطرة المانيا على ايران ستشكل تهديداً خطيراً لاستقلالها (( لان الالمان لن يتخلوا عن سيطرتهم على ايران طالما يجدون انفسهم في مركز السيادة العالمية))(167) .
       ومع بدء العمليات العسكرية البريطانية – السوفيتية ضد ايران كثفت الحكومة الايرانية جهودها لدفع الولايات المتحدة الى التدخل ، ففي 25 آب 1941  اتصل مدير عام وزارة الخارجية الايرانية بالمفوضية الامريكية في طهران طالباً نقل طلب ايران الرسمي الى حكومته للتدخل في الامر لايقاف العمليات العسكرية في ايران ، والبحث عن حل سلمي للمشكلة ، مع استعداد الحكومة الايرانية لاعطاء التأكيدات اللازمة بشأن طرد اغلب الالمان الموجودين في ايران(168) ، وفي اليوم نفسه ايضاً ارسل رضا شاه برقية عاجلة الى الرئيس روزفلت راجياً منه اتخاذ الخطوات الانسانية اللازمة لانهاء القتال(169) .
       على اثر استلام طلب الحكومة الايرانية بشأن الوساطة الأمريكية عقد اجتماع في وزارة الخارجية الامريكية في 26 آب 1941 لمناقشة الطلب الايراني ، وقد حضر الاجتماع سمر ويلز ومسؤولو قسم شؤون الشرق الادنى في الوزارة ، وخــــــلال الاجتماع طرحت وجهـــــات نظر مختلفـــــــة بشأن الموضوع فقد كـــــان مـــن رأي والاس مــــورى Wallace Murray ، رئيس قسم الشرق الادنى ، ان تحاول الحكومة الأمريكية اجبار بريطانيا على التفاوض مع ايران بهدف التوصل الى تفاهم وتعاون ودي بينهما وكان اقتراح مورى هذا قائماً على اساس ان من الافضل لبريطانيا ان تحصل على مساعدة الايرانيين بطريقة ودية من ان تحصل عليها بالعنف مع ما قد يؤدي اليه ذلك من معارضة ايرانية قد تجر معها اعمال تخريب او حرب فدائية ايرانية ضد البريطانيين في ايران اما ويلز فقد عارض اقتراح مورى ورفض التدخل الأمريكي في المشكلة مقترحاً اكتفاء الحكومة الامريكية بنقل الطلب الايراني الى الحكومة البريطانية والاستفسار منها فيما اذا كان بامكان الحكومة الايرانية تقديم اي مساعدة بخصوص الموضوع وبعد مناقشات طويلة استقر الرأي على الاجابة على الحكومة الايرانية بان عليها هي نفسها بذل كل جهد ممكن للتوصل الى تسوية سلمية مع بريطانيا ، مع الاضافة بأن الحكومة الامريكية ستبقى على اتصال وثيق مع البريطانيين بخصوص الموضوع وبأنها ، أي الحكومة الأمريكية ، ستحاول مساعدة الايرانيين في ذلك ، وثانياً: ابلاغ الحكومة البريطانية بتسلم الطلب الايراني بدون أي تعليق(170) .
      يتضح لدينا من القراءات السابقة ان الحكومة الامريكية اعتبرت الاحتلال البريطاني – السوفيتي لايران حقيقة واقعة وامراً مفروغاً منه حتى قبل ان يتم ذلك تماماً . كما انها تعكس رغبة الحكومة الامريكية الضمنية في عدم احتلال السوفيت لمناطق من ايران وحجتها في ذلك ليس تأكيد (( الطبيعة العالمية للصراع)) كما ادعى هل ومن بعده الرئيس روزفلت بل ضمان حماية الطبقات الراقية من المجتمع الايراني في المناطق التي يحتلها السوفيت(171) 
       بعد الاجتماع السابق مباشرة اتصل شايسته بوالاس موري ونقل اليه مجدداً رغبة الحكومة الايرانية بوساطة الرئيس روزفلت لايقاف القتال في ايران والبدء باجراء مناقشات للتوصل الى تسوية سلمية ، الا ان موري ، الذي اصبح ملتزماً بما تم التوصل اليه من قرارات في اجتماع 26 آب 1941 أجاب شايسته بان العدوان النازي حقيقة واقعة وان البريطانيين يتخوفون من وصول هذا العدوان الى ايران والى مناطق اخرى مثلما حدث في العراق وسوريا(172) ، لان حدوث ذلك سيشكل خطراً كبيراً على المصالح البريطانية في المنطقة ، واشار موري الى ان من مصلحة إيران ، في حالة احتلالها من قبل البريطانيين والسوفيت ، البدء بمفاوضات مباشرة مع البريطانيين  لاجل التوصل الى صيغة تعاون مشترك للدفاع عن ايران ومن الممكن ان نأخذ هذا التعاون شكل تحالف بين ايران وبريطانيا(173) .وفي معرض تعليقه على مناقشاته مع شايسته كتب موري قائلاً (( حاولت ان اوضح للوزير الايراني ان هدف بريطانيا هو هدف الولايات المتحدة ايضاً . وفي الجهد المشترك لانهاء العدوان فأننا يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار الاخطار التي لاشك فيها في حالة وصول العدوان الالماني الى منطقة الشرق الادنى الحيوية لدفاع الامبرطورية(174) . ومــن جهة اخرى لم يؤد اتصال وزير الخارجية الايراني بدربفوس في طهران مرة اخرى ، بشـأن التدخل الأمريكي لايقاف القتال ، الى نتيجة رغم ان وزير الخارجية الايراني اعلى استعداد بلاده ، رغبة منها لانهاء القتال ، للموافقة ليس على طرد الالمان من ايران فحسب بل وكذلك الموافقة على اي طلب بريطاني معقول لاجراء تغييرات وزارية في ايران ايضاً(175) .
        ان هذا الموقف الامريكي كان موضع امتنان من قبل الحكومة البريطانية منذ البداية – فقد ارسل وزير الخارجية البريطاني انطوني ايدن Anthony Eden برقية شكر الى نظيره الأمريكي كوردل هل اثر الخطاب الذي القاه الاخير في مؤتمر صحفي عقده في 25 آب 1941 ، والذي اشار فيه الى احداث ايران قائلاً انه ليست لديه تفاصيل اكثر بشأن ايران وان (( المسألة الملحة هي الحرب بين المانيا من جهة والسوفيت والبريطانيين من جهة اخرى))(176) هذا في حين ان عدم استجابة الحكومة الامريكية للطلبات الايرانية بشأن التوسط في النزاع كان مثار استياء رضا شاه(177) . ومن الجدير بالذكر ان روزفلت أجاب على رسالة الشاه في 2 ايلول مؤكداً الطبيعة العالمية للصراع وبأنه طلب من السوفيت والبريطانيين اصدار تصريح  عام بشأن الضمانات التي أعطيت لايران(178) .
       استغلت الولايات المتحدة الامريكية الوضع كونها إحدى دول الحلف المناهض لالمانيا فأقحمت جيوشها في ايران في نهاية عام 1942 . وبرزت هذه العملية بحجة حماية طرق المواصلات بين الدول الحليفة . عبر ايران . وبلغ مجموع القوات الامريكية في ايران ثلاثين ألف جندي استقروا في الموانئ الايرانية المطلة على سواحل الخليج العربي وخاصة ميناء بندر شاهبور(179) . كما سيطرت على شبكة الخطوط الحديدية في جنوب البلاد . ولم يكن لدخول القوات الامريكية الى الاراضي الايرانية أي سند قانوني(180) .
       فقد استفادت الولايات المتحدة من الظروف الحرجة التي أحاطت ببريطانيا في الشرق الأوسط واستغلتها احسن استغلال وانتهاء النفوذ الالماني في ايران وسقوط رضا شاه بهلوي الذي اثبتت تطورات الموقف التي أعقبت احتلال الحلفاء لبلاده ، فشل وعجز نظامه في سياسته الداخلية والخارجية ولم تشفع له مناورته ومساوماته وهي الأساليب التي كان معروفاً بها ، الا ان يتنازل عن العرش لصالح ابنه محمد في السادس عشر من أيلول عام 1941(181)، ومغادرة العاصمة ليستقر اخيراً في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا التي وافاه الأجل فيها في 26 تموز 1944 بعد إصابته بمرض عضال(182) .













                                      الخاتمة
         منذ الأيام الأولى من وصول رضا خان المازندراني الى سدة الحكم في ايران في أعقاب انقلاب حوت في 21 شباط 1921 الذي قاده بمساعدة شريكه في الانقلاب سيد ضياء الدين طباطبائي ، حاول رضا خان أن ينتهج اسلوب المناروة أحياناً والمساومة في احيان اخرى من أجل الامساك بالعصا من المنتصف موازناً بين مسؤوليته في قيادة بلاده بما يحقق سيادتها وتأمين مصالحها ، وبين مصالح الدول الكبرى في بلاده وبالذات كل من بريطانيا وروسيا السوفيتية اللتان كانتا لهما نفوذ واسع في داخل ايران متمثلاً بالامتيازات والمصالح الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الشركات والمواطنون الروس والبريطانيون في داخل الأراضي الايرانية .
        وعلى الرغم من مواجهة بريطانيا العظمى لمحاولات التقارب الايراني – الامريكي وذلك للحفاظ على مصالحها المتنامية في ايران خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، فأن الأمريكيين قد نجحوا فعلاً في ايجاد موطئ قدم لهم في الاراضي الايرانية عن طريق محاولاتهم ربط الحكومة الايرانية بعد انقلاب حوت/ شباط 1921 اقتصادياً بعجلة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية وخاصة عبر شركات النفط الأمريكية التي جاهدت سعياً وجاهرت بنيتها الحصول على امتيازات للتنقيب والاستخراج والتصدير لمنابع النفط من الحقول الايرانية مستفيدة من السياسة الجديدة التي اعلنت عنها حكومة الانقلاب الجديدة والتي في مقدمتها نتيتها الواضحة في الغاء معاهدة عام 1919 الموقعة مع بريطانيا والتي كانت تقف حائلاً امام التطلعات الاقتصادية الامريكية .
       ان سياسة الباب المفتوح التي اعلنتها الولايات المتحدة عام 1899 والتي اقرت بموجبها ان لها الحق في تمكين مصالحها ونفوذها الاقتصادي على المستوى العالمي والسعي لتحقيقه في كل بقاع العالم وصولاً الى اسوار الصين ، قد وفرت الغطاء السياسي والقانوني للشركات الامريكية ولاسيما النفطية منها من الولوج في السوق الايرانية مستفيدة ايضاً من نية مماثلة لدى حكومة انقلاب حوت في تنويع مصادر الدخل القومي والتي هي في رأينا المتواضع نية لتنويع توازن القوى والنفوذ داخل الأراضي الايرانية كما اتضح من مسيرة البحث لمجابهة كل من النفوذين البريطاني والروسي .
        لقد اصطدمت تطلعات شركات التنقيب الامريكية بامرين هامين هما : المعارضة القوية التي ابدتها كل من بريطانيا وروسيا السوفيتية عن طريق الاعتراض على عقود التراخيص النفطية بحجة ارتباط الحكومات الايرانية المتعاقبة بعقود مماثلة مع شركات بريطانية ومستثمرين روس . الامر الثاني : هو اغلاق منافذ التصدير بوجه هذه الشركات سواء عن طريق الجنوب اذ كانت بريطانيا تستحوذ على انابيب التصدير الايرانية اضافة الى سيطرتها على موانئ الخليج العربي التي ارتبطت مع مشايخ اماراتها باتفاقيات ومعاهدات حماية ، وينطبق الحال نفسه في الشمال حيث كانت روسيا السوفيتية تستوحذ على مخارج التصدير عبر البحر الاسود .
        ان مشاكل نقل الشركات الأمريكية للنفط الايراني لم تكن هي السبب الرئيس الوحيد فقط في نهاية اغلب اتفاقات التنقيب والتصدير لهذا النفط ، وانما كانت لسياسة اعطاء حقوق هذه الامتيازات لاكثر من طرف دولي دوراً مهماً في فشل معظم هذه الصفقات وهذا ما حصل مثلاً مع شركة سنكلير الامريكية التي وقعت مع حكومة رضا خان عام 1923 عقداً منح بموجبه لهذه الشركة حقوق امتياز نفط الشمال التي استطاعت ان تزيح منافستها شركة نيوجرسي الامريكية  الاخرى الا ان هذا الامتياز اصطدم اخيراً بمعارضة شركة النفط الانكلو – ايرانية مرة اخرى واصطدمت ايضاً بالمعوقات التي ذكرناها سابقاً ( خطوط النقل واعتراض شركة النفط الانكلو – ايرانية والروس ) . وهذا دليلاً اخراً على ما ذهبنا اليه من ان سياسة الحكومات الايرانية وبالاخص حكومة رضا بهلوي من محاولات اللعب على اكثر من طرف عالمي واتباعه سياسة المناورة التي بدت واضحة جداً بعد تسلمه العرش الايراني عام 1925 .
        وفي الميدان المالي ، يكاد يكون الوضع نفسه ما جرى في الميدان النفطي ، فقد سعى رضا بهلوي الاعتماد على الخبراء والمستشاريين الماليين الامريكيين في تنظيم ميزانية الدولة الايرانية واستثمار رؤوس الاموال الاجنبية في البلاد والاعتماد على هؤلاء الخبراء في تحديد المنح الزراعية والصناعية ولعل ابلغ القول على ذلك الصلاحيات التي اعطيت لميلسبو الخبير المالي الامريكي عام 1922 . كما حاول رضا بهلوي الاعتماد على القروض المالية من الولايات المتحدة لتغطية العجز في ميزان نفقات الدولة ولاسيما منذ بداية الحرب العالمية الثانية .
         ورغم المعوقات التي شابت محاولات رضا بهلوي التقرب اقتصادياً اكثر من الولايات المتحدة ، فان هذه العلاقات كان لها وجود فعلي طوال عقد الثلاثينات من خلال مشاريع السكك الحديد وعمليات الاستيراد والتصدير بين ايران والولايات المتحدة وكذلك الخبراء الفنيين والعسكريين الامريكان العاملين في المصانع الايرانية وغيرها من الحقول الاقتصادية التي حاول رضا شاه بهلوي الاعتماد فيها على الخبرات الامريكية .
       لم يكن اسلوب المناورة والمساومة جديداً على سياسة رضا شاه بهلوي حتى بدأ يستخدمه اثناء الحرب العالمية الثانية مستغلاً العداء المحتدم بين كل من بريطانيا والاتحاد السوفيتي وحلفائهم من جهة وبيـــــن المانيا النازية مــــن جهة اخــــــرى . كمـــــا ان الأمريكييـــــــن الذين حاول رضا بهلوي الاعتماد عليهم وفق اسلـــــوب المنـــــاورة والمساومة الذي يتبعه لم ينجح فيه ايضاً ولم يكن موفقاً في استمالة الموقف الامريكي الى جانبه بعد ان اتخذت الولايات المتحدة موقف المحايد في العلن والمؤيد للاجراءات البريطانية والسوفيتية التي اتخذتها الدولتان بالضد من رضا بهلوي ، وبعد فشل كل الجهود التي بذلها الحلفاء للضغط على رضا بهلوي لدفعه لطرد الالمان أدركت الحكومتان البريطانية والسوفيتية انه لابد من الخيار العسكري المباشر وكان لهما ذلك في 25 آب 1941 فتمت الاطاحة برضا شاه نفسه والمجيء بابنه محمد امبراطوراً بهلوياً جديداً لايران .
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